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 الملخص
، دان الناميةيعد عدم الاستقرار السياسي من اكثر الظواهر شيوعاً وخطورة في البم

، اسية غموضاً وتعقيداً والحقيقة ان مفهوم عدم الاستقرار السياسي يعتبر من اكثر المفاهيم السي
السريعة  التغييرات، بمعنى يقتصر فقط عمى يقتصر عمى عدم الاستقرار الحكوميفهو قد يضيق ل

، بمعنى شمل ايضاً عدم الاستقرار المؤسسي، وقد يتسع ليابعة في عناصر السمطة الحاكمةالمتت
المثال من ، عمى سبيل ضهالتحولات السريعة في الاطار المؤسسي لمدولة من شكل معين الى نقي

مل ش، وقد يزداد المفهوم اتساعاً ليالحكم المدني الى الحكم العسكري ، ومنالممكية الى الجمهورية
ت وحروب اهمية وحركات اعمل شغب وتظاهرات واضطراباالصور المختمفة لمعنف السياسي، )

 .انفصالية(
اما مفهوم الاستقرار الاقتصادي فيشير الى تحقيق التشغيل الكامل لمموارد الاقتصادية 

حتفاظ مع الا للأسعارالمتاحة )المادية والبشرية(، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام 
يتضمن هدفين  الاقتصادي تقرار، أي ان مفهوم الاسمو حقيقي مناسب في الناتج الوطنيبمعدل ن

تحقيق درجة ، و لاقتصادية المتاحةالحفاظ عمى مستوى التشغيل الكامل لمموارد ا اساسيين هما:
 مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للاسعار.

بشكمها  ، دخمت التنمية3002ر السياسي الذي حصل فيه عام في العراق وبعد التغييو   
، فاذا كان النظام السابق قد استخدم التنمية الاقتصادية بالاعتماد عمى الاقتصادي منعطفاً حرجاً 

، فأنه في ظل النظام الجديد بدت مسألة  لحل اشكالية الشرعية المفقودةمدخلاً  ،فطيةالثروة الن
، الا أن مسألة التنمية السمطة ني الديمقراطية كخيار لمتداول السمميالشرعية مفروغ منها مع تب

الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي باتت ضرباً من ضروب الخيال نتيجة لحالة عدم 
، قرار الامني وشيوع العنف السياسيالاستقرار السياسي السائدة بفعل تفشي ظاهرة عدم الاست

 ظعن تراجع ممحو  فضلاً واهتزاز الاستقرار الحكومي، ؤسسية فضلًا عن عدم ثبات البنى الم
، فان غياب الاستقرار الاقتصادي وتعثر مشاريع التنمية مقابل ذلك، لمشرعية الانجازية

 .رها عمى تحقيق الاستقرار السياسيالاقتصادية وتراجع مستويات النمو اثرت بدو 



 المقدمة
 

 1 

 المقدمة
 لتحقيق الاستقرار السياسيفي العراق مدخلًا ميماً  الاقتصادييعد الاستقرار 
تحقيق يؤدي الى  ة الاستقرار الاقتصادي في انووتنبع اىمي ،والعكس صحيح أيضاً 

التشغيل الكامل لمموارد الاقتصادية المتاحة )المادية والبشرية(، وتفادي التغيرات 
للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج الكبيرة في المستوى العام 

الوطني، أي ان مفيوم الاستقرار يتضمن ىدفين اساسيين ىما: الحفاظ عمى مستوى 
في التشغيل الكامل لمموارد الاقتصادية المتاحة، وتحقيق درجة مناسبة من الاستقرار 

 سي.المستوى العام للاسعار، وىذا ما يعزز من الاستقرار السيا
وبعبارة اخرى فان تأثير العامل الاقتصادي في الاستقرار السياسي يأتي من 

، ومعدلات عالية جود اختلالات ىيكمية في الاقتصاد العراقي، وبنى تحتية مدمرةو 
قتصادية الواضحة ، مع غياب الفمسفة الاوانتشار الفقر بين افراد المجتمعمن البطالة 

الفساد عن تفشي مظاىر  حادي الجانب، فضلاً وعدم ثباتيا واعتماد الاقتصاد ا
، وازداد الشعبيكميا عوامل عمقت من حدة السخط و ، المالي والاداري والسياسي

زاعات الاجتماعية وزاد من حالة الشعور بالتيميش والاضطياد مما عمق من الن
 تالي استقراره السياسي.شرعية النظام السياسي وبال )عدم الرضا(، ما اثر في

و، اذا ما اريد تحقيق استقرار سياسي في العراق فيجب اولًا تحقيق وعمي
الاستقرار الاقتصادي، كما ان الاستقرار السياسي ليس نتيجة للاستقرار الاقتصادي 
وانما يعزز احدىما الاخر، بمعنى ان تحقيق الاستقرار السياسي يؤدي بالنتيجة الى 

 تحقيق استقرار اقتصادي والعكس صحيح.
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لسياسي وعدم بيان العلاقة بين عدم الاستقرار امن تنبع اىمية البحث  ة البحث:اهمي
، فكلاىما يفعل فعمو ويؤثر في الاخر فغياب الفمسفة الاستقرار الاقتصادي

 ،الاقتصادية وعدم نجاعة السياسيات الاقتصادية تفضي الى شيوع الفقر والبطالة
يقود الى عدم الاستقرار  ما ؛الفرد وتدمير متوسط دخل ،وانخفاض المستوى التعميمي

ن عدم الاستقرار السياسي من عدم استقرار مؤسسي وحكومي السياسي. بالمقابل فإ
وامني يفضي الى خمق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وتعثر مشاريع التنمية 

 .حاول البحث توضيحو وىو ما
 

طردية بين متغيري تتمخص مشكمة البحث في وجود علاقة سببية  مشكمة البحث:
، فكمما زاد الاستقرار السياسي تحقق ار السياسي والاستقرار الاقتصاديالاستقر 

من ذلك نطرح التساؤلات ، وانطلاقاً الاقتصادي والعكس صحيح ايضاً  الاستقرار
 الاتية:

ى ، وىل انطوى عم2003ماىي طبيعة الفمسفة الاقتصادية للاقتصاد العراقي بعد . 1
 ؟ختلالات الييكميةمجموعة من الا

ورىا في تحقيق الاستقرار ىو د مدى نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة وما. 2
 ؟السياسي

كيف اثر عدم الاستقرار السياسي في تحقيق مشاريع التنمية الاقتصادية وماىي . 3
 ؟ية والاقتصادية المترتبة عمى ذلكالاثار السياس

  سئمة يحاول بحثنا الاجابة عمييا.جممة ا 
 
 
 



 المقدمة
 

 3 

 :الى تحقيق عدد من الاىداف اىميا تسعى الدراسة هدف البحث:
تحقيق الاستقرار بيان الدور الفاعل لمعوامل الاقتصادية في العراق ودورىا في . 1

 .السياسي من عدمو
ار نعكاسيا عمى الاستقر توضيح اثر حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق وا. 2

  .الاقتصادي
تقديم مجموعة من الحمول والمقترحات لمعالجة الواقع الاقتصادي بما يعود . 3

 .اسة العراقيينبالاستقرار عمى كلًا من الاقتصاد والسي
 

ينطمق البحث من فرضية مفادىا ان ىناك علاقة وتأثير متبادل بين  فرضية البحث:
ر السياسي يعد مدخلًا رئيسياً لتحقيق الاقتصاد والسياسة في العراق ، إذ ان الاستقرا

الاستقرار الاقتصادي ، وبالمقابل فإن الاستقرار الاقتصادي يشكل مدخلًا رئيسياً 
 لتحقيق الاستقرار السياسي.

 
اعتمد البحث بالدرجة الاساس منيج التحميل النظمي من خلال  منهجية البحث: 

المنيج الاحصائي من ا اعتمد كم لنظام السياسي ومؤسساتو السياسية،تحميل بنية ا
صادية عتماد الارقام والبيانات والاحصاءات والجداول المتعمقة بالظاىرة الاقتخلال ا

 قيد البحث.
 

فضلًا عن المقدمة  ،سيم البحث عمى ثلاثة فصول رئيسةتم تق: هيكمية البحث
لاول ، إذ تناول في مبحثو اصل الاول دراسة لممفاىيم النظريةتضمن الف والخاتمة،

، تناول مفيوم الاستقرار الاقتصادياما المبحث الثاني فقد  ،مفيوم الاستقرار السياسي
في حين تناول الفصل الثاني العوامل الاقتصادية وظاىرة عدم الاستقرار السياسي في 
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جاء اوليا تحت عنوان  الذي جاء عمى ثلاثة مباحث: 2003 العراق بعد العام
قتصاد العراقي من حيث الخمل في ىيكل المالية العامة الاختلالات الييكمية في الا

، اما المبحث الثاني فقد تضمن ضعف والخمل في ىيكل التجارة الخارجيةلمدولة 
، وشيوع امج الاقتصادية المتبعة من حيث اعتماد اقتصاد احادي اجانبالخطط والبر 

ث الثالث ، في حين خصص المبحوالبطالة وتدني المستوى التعميميظواىر الفقر 
وانعكاسيا عمى الاستقرار السياسي، لتناول مظاىر الفساد المالي والاداري والسياسي 

ة وجاء الفصل الثالث تحت عنوان ظاىرة عدم الاستقرار السياسي وفشل التنمي
، إذ جاء مبحثو الاول بعنوان مظاىر عدم 2003الاقتصادية في العراق بعد 

، اما المبحث الثاني فقد كرس لدراسة الاثار اديارار السياسي وتداعياتيا اقتصالاستق
، لمخارج س المالأالاقتصادية لعدم الاستقرار السياسي التي تتمحور حول ىجرة ر 

، فضلا عن غياب الاستثمار مال الوطني في المشاركة التنمويةس الأوضعف ر 
 في حين الاجنبي في العراق وما كان لو من انعكاسات عمى الاستقرار السياسي.

تضمن المبحث الثالث عدم الاستقرار السياسي وتعثر مشاريع التنمية بسبب تزايد 
تراجع القطاعات الزراعية  فضلا عن، التسميححدة الانفاق العسكري وتزايد 

 والصناعية والتجارية وما ليا من انعكاسات عمى الاقتصاد والسياسة العراقيين.
 


